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 ديبيةأالعقوبات الت: المحور الثالث

وإنما قام  زائية أيضا.لم يمنح المشرع الجزائري تعريفا للعقوبة التأديبية، كما لم يعرف العقوبة الج       

نين ي قوابتحديد هذه العقوبات على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن الخروج عليها  إلا بجود نص خاص ف

الذي  59 58 قا للمرسوم. حلا03. 06من الأمر  164تأسيسية لبعض الأسلاك وذلك ما أشارت إليه المادة 

مقيدة  ة فتعتبرلثالثكان يسمح بهذه القوانين بإضافة عقوبات من الدرجة الأولى والثانية فقط، دون الدرجة ا

 تقييد صارم .

ي مركزه ويمكن تعريف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأنها: إجراء يمس الموظف المخطئ ف       

لمرتكب امل اشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة. توقع على العالوظيفي.  وهي نوع من العقوبات الم

 لمخالفة تأديبية، وتؤثر في مركزه ومستقبله الوظيفي 

لمزايا امن بعض  تحرمهففقد تمسه من الناحية المعنوية والأدبية، كالإنذار والتوبيخ. أو من الناحية المادية 

 ة مؤقتا،لوظيفاعلاوات او خفظ الدرجة. وقد تحرمه من المالية للوظيفة. كالخصم من الراتب أو تأجيل ال

 كالتوقيف المؤقت عن العمل. او نهائيا كالفصل او العزل من الوظيفة . 

قد ظيفية. وا الووالظاهر من التعريف السابق ان الأصل في العقوبة التأديبية، أنها تمس الحقوق والمزاي

أن يمس  ـلعام ي حال من الأحوال ـ في مجال الوظيفة ايكون هذا المساس جزئيا او كليا، ولا يمكن في أ

ة شخص العامل او ملكه الشخصي. وإن كانت هذه الميزة لا تسري على بعض القطاعات مثل عقوب

 التوقيف والتوقيف الشديد المطبق في المجال العسكري. 

أيضا  يجوزوأديبية، إلا ان هناك بعض  التشريعات كالتشريع السفياتي، ينص على حبس العامل كعقوبة ت

 تسليط عقوبة تأديبية تمس العامل في ملكه الخاص مثل الغرامات .

تزم كل تى يلحوالعقوبات التأديبية تهدف إلى تقويم سلوك العامل المخالف وزجره، ليكون عبرة للغير، 

 عامل بواجباته الوظيفية . ممـا يحقـق المصلحــة العامـة وصالــح المرفـق العــام.

هذا لا بنص وإقوبة عشرعية .حيث لا لعقوبة التأديبية، على عكس المخالفة التأديبية، تقوم على مبدأ اـ وال

 في أغلب التشريعات.

 أولا : المبادئ العامة التي تقوم عليها العقوبة التأديبية .

  :مبدأ شرعية العقوبة التأديبية  /1

الواجبات إن مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي، إنما تستهدف إحاطة الشخص مقدما ب       

ليه هذا كون عوالإلتزامات التي يترتب على مخالفتها إنزال العقاب به. وان يحاط أيضا بما يمكن ان ي

 رعيةشط العقاب، ليتبين للشخص مركزه ووضعه، وليكون على بنية من أمره. وهذا يستلزم عدة ضواب

ع أتبا منها، أن يكون منصوص عليها في التشريع. وان تكون صادرة عن سلطة مختصة. وان تكون بعد

درة في الصا الإجراءات. وطبقا للضمانات المقررة قانونا. كما يجب أن تكون العقوبة مناسبة للجريمة

قوبة ولا ون، لا علقانمبدأ العام لشأنها. فإذا لم تحترم هذه الضوابط وقعت العقوبة باطلة. ـ فانطلاقا من ال

ة فلا من ثموجريمة إلا بنص. والذي ينصرف إلى العقوبة بصفة عامة، سواءا كانت جنائية أو تأديبية، 

نت ءا كايجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها المشرع بنص صريح. وهذا يعني ان السلطة التأديبية سوا

لقانون. اص عليها لتي ناة المراد توقيعها إلا من بين العقوبات قضائية أو إدارية، لا يمكنها ان تحتار العقوب

ا لا حتى وإن كانت أخف شدة من التي كان يجب توقيعها، أو جاء بناءا على رضاء الموظف ، فهذ

، القانون حددهايخرجها من دائرة البطلان لأن مركز الموظف والعقوبة التي تسلط عليه من الأمور التي ي

 على خلافها . ولا يجوز الإتفاق

 عدم المعاقبة على  الفعل الواحد مرتين  -2

من المبادئ المقررة والمستقر عليه. عدم جواز العقاب على الواقعة الواحدة إلا مرة واحدة وهذا مبدأ      

أيا كان  ،وعليه مسلم به فقها وقضاءا وتشريعا، في جميع المجالات العقابية، سواءا الجزائية أو التأديبية

زاء التأديبي الذي وقع أولا فإنه يجب ما بعده، مادام قد وقع طبقا للاوضاع القانونية الصحيحة. وتطبيقا الج

للذلك، فقد قضت محكمة المصرية بأنه، إذا وقع جزاء على موظف عن فعل إرتكبه فإنه لا وجه بعد ذلك 

مح ايضا بتضمن قرار واحد لتكرار الجزاء عن السلوك ذاته، مادام هو عين الجريمة التأديبية ولا يس

ومحاسبة واحدة للموظف، على فعل او واقعة واحدة أكثر من عقوبة. وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية 
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التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك. مثلا ان يجمعه عقوبتين خفظ الراتب مع خفظ الدرجة في مادة 

 خالفة .واحدة فيمكن في هذه الحالة تسليطهما عليه عند الم

 

 شخصية المسؤولية التأديبية  -3

ارية دون المخالفة الإد إن هذا المبدأ يعني أن العقوبة لا تنال إلا الموظف المذنب، او المسؤول عن          

ا ليه. فهذنص ع غيره. وهو يصفه عامة مقرر في جميع المجالات سواءا التأديبي أو الجنائي. ولو لم يوجد

لية لمسؤوالعدالة، " لاتزر وزارة وزر أخرى " وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن ا المبدأ ينبع من ضمير

اريا ازاته إد، ومجالتأديبية شأنها شأن المسؤولية الجزائية، مسؤولية شخصية ومن تم يتعين لإدانة الموظف

  منه فعل سواءا ايجابي أو سلبيفي حالة شيوع التهمة بينه وبين غير ، أن يثبت أنه وقع 

 مجال لاتالي اهمة في وقوع المخالفة الإدارية، وفيما عدا ذلك فلا يكون ثمة ذنب إداري، وباليعد مس

 لتوقيع العقوبة التأديبية لعدم توافر ركن من أركانها وهو السبب .

يب صنلبل قد تمتد  ومع هذا فإن من الناحية الواقعية لا تتوقف آثار العقوبة التأديبية عند شخص المخالف،

 . لراتبايا أو ماديا، مثل أفراد أسرته، خاصة العقوبات المالية كالغرامة اوالخصم من غيره أدب

 مبدأ ملاءمة العقوبة التأديبية مع المخالفة المرتكبة -4

سراف في ن الإمإن الجزاء التأديبي يجب أن يكون عادلا وملائما للذنب الإداري. وذلك بأن يخلو       

 ن المشرعأأينا رالشدة، أو الإمعان في الرأفة. لأن كلا الأمرين مجانب للمصلحة العامة ، ولقد سبق أن 

رة لكل قوبة مقرعطلقة لم يحدد بصفة موإن قام بتحديد العقوبات التأديبية، إلا أنه لم يحدد جميع الجرائم. و

صاص ن اختجريمة معينة مما يجعل مهمة الموازنة بين الفعل المرتكب، والعقوبة المراد تطبيقها، م

 السلطة التأديبية. 

  : تسبـب القـرار التأديبـي -5

خرى لأة القد نصت معظم التشريعات على سبب القرار التأديبي، شأنه شأن القرارات الإداري       

 .المنصوص عليها صراحة

 العقوبات التاديبية  أصناف:ثانيا
علناا عقوباات يجنظرا للترابط الوثيق الموجود بين الجرائم التأديبية وعقوباتهاا. فاإن دراساة تقسايم ال

 يتمثال فاي نتطرق حتما الى مبادئ قيام هذه الجرائم أي أساس وضعها في النشريات المختلفة وهذا الأساس

ة ساايما فااة للاادول العربيااتحديااد الواجبااات والمحضاارات المتعلقااة بالوظيفااة. والمتأماال فااي النصااوص المختل

لعقااب لمستحقة لالقانون المصري والسوري واللبناني والعراقي، نجدها تتفق في أنها تعتبر قيام المسؤولية ا

ة بصاورة لاى الوظيفاالتأديبي عند اخلال الموظف بالتزاماته المتمثلة في القيام بواجباته الوظيفية والاسااءة ا

 أو بأخرى. 

 .يبية في التشريع الجزائريأقسام العقوبات التأد -1

ي معظام فاالمعتارف باه  ةانطلاقا مما تقدم شرحه في المبحث السابق، ومن مبادئ شرعية العقوباة التأديبيا

لموظااف االتشااريعات فااي العااالم فااإن المشاارع هااو الااذي يحاادد العقوبااات التأديبيااة التااي يجااب توقيعهااا علااى 

ي تقررهاا جزاءات، فإنها تكاون مقيادة بالعقوباات التاوإذا سمح لبعض السلطات بأن تصدر لوائح،  ،المذنب

ر هاا، اختياافي هاذه اللاوائح، وتنحصار سالطتها فاي تحدياد الجارائم التأديبياة التاي يعاقاب الموظاف إذا ارتكب

لا وات أخارى، العقوبة الملائمة من بين العقوبات المحددة سواء في قانون الوظيفاة العاماة أو قاوانين قطاعا

 ت أخرى ولو عن طريق القياس.يمكن ابتداع عقوبا

ا مااع والمشاارع الجزائااري كغيااره اعتمااد فااي تقساايم العقوبااات نفااس المعيااار أي معيااار الشاادة تناسااب

سااليطها. خطااورة الأفعااال المرتكبااة ممياازا بينهااا فااي كيفيااة تطبيقهااا والساالطات المختصااة بهااا و إجااراءات ت

ل مرحلاة. كايفة العامة. مع بعض الاختلاف في وذلك غبر كل القوانين المتناولة لموضوع التأديب في الوظ

 85/59ثاام المرسااوم  66/133وساانتناول دراسااة هااذه العقوبااات حسااب التاادرج الزمنااي وذلااك باادءا بااالأمر 

 .06/03وأخيرا الأمر 

 :06/03العقوبات التأديبية حسب الأمر 
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ان الثااااني تحاات عناااوفاااي الفصاال  06/03أورد المشاارع الجزائاااري أقسااام العقوباااات التأديبيااة فاااي الأماار 
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